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.I السیاق والمبررات



بعد المرحلة الانتقالیة الدیمقراطیة (2005-2007)، التي أثارت الكثیر من الآمال ومكّنت من تحقیق 
بعض التقدّم الملموس، عادت موریتانیا لاحقاً إلى انقسامات سیاسیة عمیقة أثرّت سلباً على التوافق 
الوطني. ومع ذلك، یشھد البلد الیوم استقرارًا نسبیاً من جدید، في وقت تفُتح فیھ آفاق واعدة للتنمیة 

المتسارعة، مدعومةً باستئناف النمو، والتنوّع التدریجي للاقتصاد، وبدایة استغلال موارد جدیدة من 
الغاز وغیرھا. 

ومع ذلك، لا یمكن اعتبار ھذا الوضع مكسباً نھائیاً، نظرًا لوجود عوامل ھشاشة قد تعرّضھ للخطر. 
وتشمل ھذه الدینامیات، من بین أمور أخرى، وجود تفاوتات اجتماعیة، وقضایا غیر محلولة تغذّي 

عودة الخطابات الھویاتیة والشعبویة، إضافة إلى خلافات حول بعض جوانب النظام السیاسي 
والانتخابي. وتغذّي ھذه الھشاشات حالة الاستقطاب، وتؤدي بانتظام إلى توترات سیاسیة واجتماعیة. 

كما تضاف إلیھا ھشاشات من نوع آخر، من بینھا بطالة الشباب، وتأثیر النزاعات في الجوار، 
وحركات الھجرة التي تؤثر بشكل خاص على بلدنا. 

ومع ذلك، فموریتانیا لیست بلدًا في أزمة. فھي تنعم باستقرارٍ تحسدھا علیھ بلدان أخرى في المنطقة. 
تعمل مؤسساتھا بشكل طبیعي ویتم تجدیدھا بانتظام من خلال انتخابات تعددیة ھادئة نسبیاً. تمارس 

الأغلبیة الحكم، بینما تؤدي المعارضة، الممثلة في البرلمان والمجالس البلدیة والجھویة، دورھا كقوة 
معارضة. غیر أن الساحة السیاسیة تشھد خلافات عمیقة تتعلق أساسًا بقضایا التعایش الاجتماعي 
وقواعد اللعبة السیاسیة، مما یؤدي أحیاناً إلى الطعن في نتائج الانتخابات. من جھة أخرى، یمكن 

استغلال إمكانات البلد بشكلٍ أفضل من خلال تحسین الحوكمة العامة، ولا سیما في القطاعات الحیویة 
مثل التعلیم والصحة. 

إن ھذا الاستقرار، إلى جانب غیاب التھدیدات الفوریة، یخلق ظروفاً مثالیة لإطلاق حوارٍ بناّء 
ومسؤول. سیسمح ھذا الحوار بتجدید وتعزیز أسس العقد الاجتماعي، وتجاوز التحدیات التي تعیق 

مستقبل البلاد. 

وفي ھذا السیاق، قرّر فخامة رئیس الجمھوریة أن یتیح للفاعلین السیاسیین وممثلي المجتمع المدني، 
وللمثقفین والشخصیات الوطنیة داخل البلاد وخارجھا، فرصة مناقشة القضایا التي تحدد مستقبل 

الوطن، دون شروط أو أجندةٍ مسبقة، وعلى أساس عملیة شاملة، بھدف التوافق حول الإصلاحات 
الضروریة. 

لماذا الحوار الوطني؟ ولماذا الآن؟ 

تشكل مبادرة الحوار الوطني الشامل إحدى الوعود الرئیسیة الواردة في البرنامج الانتخابي لفخامة 
رئیس الجمھوریة. ففي برنامجھ الانتخابي لعام 2024 المعنون «طموحي للوطن»، صرّح رئیس 

الجمھوریة محمد ولد الشیخ الغزواني قائلاً: 



«سأبني على نتائج مختلف الاتفاقات السیاسیة التي أبُرمت خلال الولایة السابقة، من أجل إطلاق 
حوار واسع وشامل لإعادة التفكیر في النموذج الدیمقراطي والتوافق على عقد اجتماعي جدید یعزز 

مؤسساتنا، ویتیح لنا إدارة مستقبلنا السیاسي بروح من الطمأنینة، وفي إطار المصلحة العلیا للوطن». 

وقد كانت مأدبة الإفطار التي نظُمّت في 9 مارس 2025 على شرف الفاعلین السیاسیین مناسبة أعلن 
فیھا الرئیس عن نیتھ تنظیم ھذا الحوار. كما تأتي ھذه المبادرة استجابةً لمطلب متكرر من الطبقة 

السیاسیة والمجتمع بشكل عام، وتھدف إلى تعزیز التوافق الوطني وتقلیص الاستقطابات التي تضُعف 
المجتمع وتھدد استقرار الدولة. 

ویأتي ھذا المسار المقترح في سیاق خالٍ من أي ضغط سیاسي مباشر، نظرًا لبعُد موعد الاستحقاقات 
الانتخابیة القادمة. وفي ظل ھذه الظروف، سیكون من الأسھل بناء توافق وطني حول التحدیات 
الأساسیة، والاتفاق على جدول الإصلاحات المطلوبة، والتفاھم على قواعد لعبة سیاسیة عادلة 

ومنصفة تسمح بتنظیم عملیة انتقال وممارسة السلطة بشكل سلمي. وتشیر تجارب الدول الأخرى 
التي واجھت تحدیات مماثلة إلى أن الإصلاحات التي تجُرى تحت الضغط أو الإكراه غالباً ما تأتي 

متأخرة جدًا أو تفُضي إلى تسویات غیر مجدیة. 

إن أفضل وقت لمناقشة المشكلات والأولویات ھو في سیاق بعید عن المواعید الانتخابیة والحسابات 
المرتبطة بھا. ومع بقاء أربع سنوات على الانتخابات الرئاسیة وثلاث سنوات على الانتخابات 

التشریعیة والبلدیة، فإن الوقت مناسب جدًا لإطلاق ھذا المسار. فھذا الإطار الزمني یتیح الوقت 
الكافي لتعمیق النقاشات، وفھم الرھانات، وتذلیل الخلافات، وتعزیز التوافقات، وتھدئة المنافسة 

السیاسیة، وترسیخ الدیمقراطیة، وتقویة اللحمة الوطنیة. 

تشكل ھذه الدعوة إلى الحوار فرصة فریدة تمكّن الفاعلین الوطنیین من المشاركة في تحدید 
الإصلاحات الضروریة للحاضر والمستقبل. ویمكن لھذا المسار أن یسُھم في تطبیع الحیاة السیاسیة 

وحل الخلافات العالقة التي تؤثر سلباً على التماسك الوطني. والھدف لیس بالضرورة حل جمیع 
القضایا فورًا، بل وضع آلیات لمعالجتھا ضمن نھج یعُزّز التوافق والمصالحة الوطنیة. وبھذا الشكل، 
یمكن للمبادرة أن تسھم في تعزیز مناخ الاستقرار والتھدئة، الضروري لتجاوز الشكوك وإعادة بناء 

الثقة بین الفاعلین. 

كما أن ھدف الحوار لیس الانخراط في مؤتمر وطني فوضوي لمحاكمة أخطاء الماضي، بل مناقشة 
الآفاق المستقبلیة وتبنيّ مقاربة توافقیة حول القضایا الخلافیة. ولیس الھدف كذلك التوصل إلى اتفاق 

شامل حول السیاسات والاستراتیجیات الوطنیة والقطاعیة، إذ إن تنوع وجھات النظر بشأنھا یعُدّ أمرًا 



مشروعًا في نظام تعددي. بل ینبغي أن یركّز المسار على المواضیع التي تؤثر مباشرة على التماسك 
الوطني وتحدد طبیعة المنافسة السیاسیة. 

من جھة أخرى، لا ینبغي فھم الحوار على أنھ بدیل للآلیات المؤسسیة القائمة، بل أداة إضافیة تھدف 
إلى استكمالھا، متجاوزًا الجمود الذي یمیز النظام التمثیلي. فـ الصلاحیات الدستوریة للسلطة التنفیذیة 

تبقى مصونة، ویعُد الحوار أداة مكملة تھدف إلى مساعدة السلطات الشرعیة على تنفیذ المھمة التي 
وكلھا إلیھا المواطنون. 

II الإطار والمراجع المرجعیة للمھمة 

لأول مرة في موریتانیا، یتم إطلاق عملیة حوار وطني على أساس تشاركي، دون وجود نموذج 
مسبق أو مفروض من قبل السلطة القائمة، حیث یشُرك جمیع الفاعلین في كافة المراحل، بما في ذلك 

المنھجیة، والمقاربة، وتحدید جدول الأعمال. وتقوم ھذه المقاربة الجدیدة على التوجھات التالیة: 
تشجیع امتلاك الحوار من قبل جمیع الفاعلین، من خلال استشارتھم بشكل منھجي لجمع •

مقترحاتھم وتطلعاتھم. 
الاستفادة من دروس التجارب السابقة والتمارین المماثلة التي أجُریت في الخارج، مع أخذ •

الممارسات الجیدة والحدود بعین الاعتبار. 
إعطاء الأولویة للشمولیة في جمیع مراحل العملیة، من التحضیر إلى المتابعة وتنفیذ النتائج، •

من خلال إشراك كل من یمكنھ تقدیم مساھمة مفیدة، بغض النظر عن وزنھ السیاسي أو 
الاجتماعي. 

خلق الظروف التي تتیح المشاركة الفعلیة لجمیع التیارات السیاسیة، بما في ذلك تلك التي لا •
تزال في طور الاعتراف. 

وضع آلیات مناسبة لاعتماد وتنفیذ ومتابعة التوصیات الناتجة عن العملیة. •

أ. المراحل الرئیسیة للحوار: 

تتمحور العملیة حول ثلاث مراحل رئیسیة: التحضیر، التنفیذ، والمتابعة. 

 1 المرحلة التحضیریة: 

یرتكز ھذا المسار على ثلاث مراحل رئیسیة: التحضیر، التنفیذ، ومتابعة التنفیذ. 

1. المرحلة التحضیریة 

تھدف ھذه المرحلة إلى بناء الثقة بین الأطراف قبل الانطلاق الفعلي للعملیة. وفي سیاقٍ كان یطغى 
علیھ الشك في البدایة، كان من الضروري تخصیص فترة زمنیة كافیة (من مارس إلى سبتمبر 



2025) لشرح المبادرة وتقریب وجھات النظر، من أجل التوافق على جدول القضایا المطروحة 
للنقاش وصیغة إدارة العملیة. 

ع على مختلف الأطراف المعنیة، طلُب منھم من خلالھ تقدیم  وفي ھذا الإطار، تم إعداد استبیان وُزِّ
آرائھم واقتراحاتھم حول النقاط التالیة: 

الأھداف والنتائج المنتظرة من الحوار؛ •

المواضیع والقضایا ذات الأولویة للنقاش؛ •

تحدید المشاركین الذین ینبغي دعوتھم؛ •

المنھجیة الواجب اتباعھا في تسییر الحوار؛ •

الضمانات وآلیات متابعة تنفیذ التوصیات. •

ن من خمس أسئلة  وبناءً على ذلك، قامت منسقیة الحوار بتاریخ 10 مارس 2025 بتوجیھ نموذج مكوَّ
إلى الأحزاب المعترف بھا رسمیاً وإلى المترشحین للانتخابات الرئاسیة الأخیرة. وبعد عدة تمدیدات 
للآجال لإتاحة الوقت أمام الفاعلین لتقدیم مساھماتھم، تلقتّ المنسقیة ردودًا من 20 حزباً سیاسیاً، و3 

مترشحین من أصل 5 في الانتخابات الرئاسیة الأخیرة، و52 مشروع حزب، و90 منظمة من 
منظمات المجتمع المدني، حیث قدّموا جمیعًا مقترحاتھم واستجاباتھم للاستبیان. 

كما قدّمت عدة شخصیات مستقلة مساھماتھا بشكل طوعي دون أن تطُلب منھا رسمیاً، مما یعكس 
اھتمامًا واسعًا وحماسًا واضحًا تجاه العملیة. 

أما على صعید المقاطعة، فقد أعلن حزب واحد فقط من بین الأحزاب المعترف بھا رسمیاً والممثلة 
في البرلمان عدم مشاركتھ في الحوار في ھذه المرحلة. 

وبشكل إجمالي، تلقىّ منسق الحوار ما مجموعھ 100 مقترح و163 طلب مشاركة في الحوار 
الوطني 



2 المرحلة الفعلیة: 

ستأخذ ھذه المرحلة شكل سلسلة من الورشات الموضوعیة، بناءً على المواضیع التي تم اعتمادھا في 
خارطة الطریق. وستعُرض نتائج ھذه الورشات على جلسات وطنیة للمصادقة علیھا. وستعُقد ھذه 
الجلسات حضوریاً وتحت الرعایة السامیة لرئیس الجمھوریة. ومن المتوقع أن تتیح ھذه الجلسات 

صیاغة التوافق حول التوصیات النھائیة، كما ستساعد في الاتفاق على الآلیة التي سیتم إنشاؤھا، وفقاً 
لتعھد رئیس الجمھوریة، لضمان متابعة وتنفیذ ھذه التوصیات. 

3 مرحلة المتابعة والتنفیذ: 

وھي مرحلة مستمرة، یتم فیھا إنشاء آلیة لمتابعة تنفیذ التوصیات، بناءً على مؤشرات قابلة للقیاس. 

ب. المنھجیة المعتمدة لإدارة العملیة: 

تعتمد نجاح عملیة الحوار على عاملین أساسیین: 

أولاً، الاختیار الدقیق للمشاركین المناسبین الذین ینبغي أن یساھموا في الحوار؛ وثانیاً، تأطیر أعمال 
الحوار من قبل مسیرین ومیسّرین ومقرّرین، یسُتعان عند الحاجة بخبراء مستقلین لمساندتھم. ویقُاس 

نجاح الحوار بعد ذلك بمدى تحقیق التوافق حول المنھجیة المعتمدة وحول القضایا المطروحة للنقاش، 
وھي قضایا ناتجة عن مقترحات وملاحظات الفاعلین، مع مراعاة الدروس المستخلصة من التجارب 

السابقة داخل البلاد والتجارب المشابھة في الخارج. 

ومن المفید التذكیر بأن الحوار المقترح لا یقوم على منطق التمثیل السیاسي. فعلى عكس الھیئات 
المنتخبة التي تخضع لمنطق موازین القوى السیاسیة، یقوم الحوار الوطني على مبدأ المشاركة 

التوافقیة لجمیع الفاعلین وعلى تقدیر مساھماتھم بغض النظر عن وزنھم السیاسي أو الاجتماعي. 

وینبغي الحفاظ على ھذا النھج الشامل في جمیع المراحل: بدءًا من مرحلة التحضیر، مرورًا بجلسات 
الحوار، وصولاً إلى متابعة وتنفیذ التوصیات 

III المرحلة التمھیدیة والتفاعل مع الفاعلین 

شكلت ھذه المرحلة جزءًا حاسمًا من العملیة، حیث أتاحت وضع آلیة لتنفیذ الإجراءات اللازمة لتنظیم 
الحوار. 

أ. اللقاءات مع الفاعلین: 

1 الفاعلون الوطنیون: 



استقُبل عدد كبیر من ممثلي الأحزاب السیاسیة المعترف بھا أو قید الاعتراف، والمنظمات التابعة 
للمجتمع المدني، والشخصیات المستقلة من قبل منسق الحوار، وذلك بناءً على طلبھم. 

كما أجُریت اتصالات ھاتفیة ومقابلات مباشرة مع فاعلین آخرین، سمحت بإجراء نقاشات معمقة 
حول شروط نجاح الحوار. 

وقام المنسق أیضًا بزیارة مؤسسة المعارضة الدیمقراطیة من أجل استلام مقترحاتھا. 

إضافةً إلى ذلك، عُقدت لقاءات عبر تقنیة الفیدیو مع أفراد الجالیات الموریتانیة في الخارج — في 
أمریكا الشمالیة، أوروبا، إفریقیا، والدول العربیة — لتقدیم المبادرة والاستماع إلى تطلعات 

الموریتانیین المقیمین خارج الوطن. 

وبالإجمال، التقى منسق الحوار بحوالي 1635 شخصًا، و80 منظمة غیر حكومیة، وشبكات جمعویة 
ومراكز تفكیر ونقابات، إلى جانب 45 حزباً سیاسیاً معترفاً بھ أو في طور التأسیس. 

وقد مكّنت ھذه اللقاءات من إشراك الفاعلین الرئیسیین، مع الإبقاء على الانفتاح الكامل أمام جمیع 
منظمات المجتمع المدني، والشباب، والقیادات النسائیة، والأعیان، والشخصیات الفكریة، دون أي 

قیود متعلقة بالتمثیل. 

وساھمت ھذه اللقاءات في جمع مساھمات قیمّة، كما خففّت نسبیاً من حدة الخلافات حول مختلف 
القضایا المطروحة للنقاش. 

كما مثلّت ھذه اللقاءات فرصة لتوسیع نطاق العملیة إلى ما یتجاوز الفاعلین الرئیسیین، من خلال 
إشراك كل من یرغب في المساھمة، استجابةً للإقبال الكبیر على المشاركة. 

إضافةً إلى ذلك، سھلّت ھذه اللقاءات — من خلال النقاشات الموازیة والتبادلات غیر الرسمیة — 
تملكّ فكرة الحوار الوطني من قبل جمیع القوى الحیةّ، بما في ذلك الشباب والجالیات الموریتانیة في 

المھجر. 

من بین فوائد ھذه اللقاءات: 
تعزیز المشاركة الشاملة. •
المساعدة في امتلاك الحوار وتجاوز الترددات حول القضایا الخلافیة. •
تحدید مقترحات مفیدة تساعد في صیاغة التوصیات. •
تزوید المشاركین بمفاتیح لفھم المواضیع المطروحة. •



تحدید منظمات وأشخاص موثوقین یمكن إشراكھم في المرحلة النھائیة. •
تسھیل إشراك المجتمع المدني، الذي یمثل تحدیاً بسبب تنوعھ وتسیسھ، من خلال إشراك •

أكبر عدد ممكن من المنظمات، بما في ذلك تلك التي قد لا تشُارك في المرحلة النھائیة. 

2 الشركاء الخارجیون: 

تمت لقاءات أخرى مع شركاء خارجیین، بناءً على طلبھم: 
اجتماع في 22 أبریل 2025 مع السیدة لیلى بیترز یحیى، المنسقة المقیمة للأمم المتحدة، •

والسید الكبیر العلوي، الممثل المقیم للیونیسف. وقد عبرّ الطرفان عن استعدادھما لمواكبة 
عملیة الحوار، من خلال تقدیم الدعم الفني والمؤسسي. وتم تنظیم اجتماعات متابعة لاحقاً، 

 .(PNUD) بما في ذلك مع ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي
اجتماع في 9 مایو 2025 مع السید فلوریان رایندل، سفیر جمھوریة ألمانیا الاتحادیة، الذي •

وصف الحوار الوطني بأنھ فرصة حقیقیة لمعالجة التحدیات التي تواجھ البلاد بشكل 
جماعي، وأعرب عن استعداد بلاده لدعم العملیة. 

اجتماع مع سفیر إسبانیا. •
اجتماع مع مستشار من سفارة فرنسا. •

ب. تحفیز الحوار المواطن: 

سیتم تنظیم الحوار المواطن على مستویین: 
نقاش فكري نوعي داخل مراكز التفكیر والبحث (Think Tanks)، لتشجیع التفكیر النقدي. •

وسیشُجع ھؤلاء على إطلاق نقاشات حول المواضیع المختارة، وإثراء الحوار من خلال 
منشورات، برامج، ومؤتمرات. 

نقاش عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بناءً على مواضیع الحوار، لإتاحة الفرصة لجمیع •
المواطنین للمساھمة في التفكیر الجماعي حول قضایا الوطن. ویرُاد من ذلك تحفیز الشبكات 

الجمعویة، مجموعات الشباب والنساء، أفراد الجالیات، والمثقفین، للمشاركة في النقاشات 
حول المواضیع المحددة، ومشاركة رؤاھم حول المشاكل، الأولویات، والحلول الممكنة. 

إعداد مذكرات تقدیمیة موضوعیة حول المواضیع الرئیسیة للنقاش، بدعم من مراكز التفكیر •
والمنظمات الدولیة التي اقترحت مواكبة الحوار. وستساعد ھذه المذكرات في تقدیم السیاق، 

توضیح المصطلحات، وإثراء النقاش. ویمكن أن تتضمن دروسًا مستفادة من العملیات 
السابقة وتجارب دولیة، مع إبراز الممارسات الجیدة والحدود. ویجب أن تعُتمد ھذه 

المذكرات من قبل منسق الحوار قبل مشاركتھا مع المشاركین. وسیتم تقدیمھا من قبل خبراء 
في بدایة جلسات الحوار لإطلاق النقاشات. 

ج. أنشطة التنسیق: 



قام منسق الحوار بعدة أنشطة لاختبار استعداد الأطراف المعنیة وتقییم جاھزیتھا لإطلاق حوار 
وطني شامل، منھا: 

تشكیل فریق دعم: أنشأ المنسق فریقاً مصغرا یضم خبراء متطوعین، مختصین في •
الاتصال، وأمانة عامة لمساعدتھ في مھمتھ. 

استئجار مقر عمل: تم تجھیز الفریق في مقر مناسب مزود بالمعدات اللازمة. •
تنظیم مؤتمر صحفي: أتاح المؤتمر الصحفي توضیح المقاربة المعتمدة، الأھداف، والمنھجیة •

المقترحة. 
وضع نھج ل"حوار مجتمعي": یھدف إلى إشراك المثقفین وربط مجموعات الشباب والنساء •

من مختلف المشارب بالنقاش، وذلك لتوسیع دائرة المشاركة دون المساس بتمثیلیة الفاعلین 
في العملیة. 

إعداد مسودة خارطة طریق للحوار: تتضمن خلاصة التطلعات، الاقتراحات، والمساھمات •
التي تم جمعھا من الأطراف المعنیة، بناءً على الاستبیان المرسل إلیھم. 

إعداد قائمة بالمیسّرین/المنسقین (قید الإنجاز): لتحدید شخصیات یمكنھا المساھمة في •
تأطیر الحوار. 

إعداد قائمة بالمقرّرین (قید الإنجاز) ممن تتوفر لدیھم الصفات المطلوبة لتلخیص مناقشات الورشات 
الموضوعیة بشكل دقیق وأمین. 

د: تحدید المیسّرین/المنسقین والمقرّرین: 

بدأت منسقیة الحوار في تحدید الأشخاص المرجعیین الذین سیتولون تسییر وتسھیل جلسات الحوار. 

ویشُترط في المسیرین (المنسقین) أن یكونوا شخصیات معروفة بالحكمة والاتزان، قادرات على 
ضبط النظام وضمان حسن سیر النقاشات. ویتمثل دورھم في الحفاظ على الانضباط وتأمین سیر 

الحوار بطریقة منظمة ومحترمة. 

أما المیسّرون، فیفُترض أن یتمتعوا بـ قدرات دبلوماسیة عالیة، وأن یكونوا معروفین ومحترمین 
وذوي مصداقیة واستقلال نسبي. ویتمثل دورھم في تقریب وجھات النظر المتباعدة، مع الحفاظ على 

قدر من الحیاد والمسافة المطلوبة للمساعدة في بناء التوافق. 

وینبغي أن تكون الشخصیات المختارة موضع ثقة من قبل الأطراف المشاركة، وأن تظُھر حساسیة 
تجاه جھود الوساطة التي یضطلعون بھا. 



أما الملفات التي ینبغي تجنبھا، فھي تلك الخاصة بـ السیاسیین البارزین (رؤساء الأحزاب أو النشطاء 
المتحمسین)، والأشخاص ذوي الخطاب المستفز أو الأسلوب الحاد، وكذلك التكنوقراط الذین 

یتعاملون مع الأمور بمنھج تقني ضیق یتجاھل التعقیدات السیاسیة. 

كما لا یسُتحسن إشراك شخصیات ارتبطت بفترات شھدت انتھاكات لحقوق الإنسان، تفادیاً لأي 
حساسیات أو جدل سیاسي قد یعُكّر صفو العملیة. 

ویجب أن یتم اختیار المیسّرین بعنایة فائقة لتجنب الجدالات غیر الضروریة التي قد ترُبك المسار 
بأكملھ. وستعُرض قائمة المیسّرین المقترحین على المشاركین في الحوار من أجل إبداء ملاحظاتھم 

أو عدم اعتراضھم علیھا. 

أما اختیار المقرّرین، فیجب أن یستجیب لمتطلبات الكفاءة والمھنیة، بما في ذلك القدرات التحریریة 
العالیة والدقة والموضوعیة في تلخیص نتائج النقاشات. 

وسیتم اعتماد تقاریر كل ورشة عمل بعد انتھاء أعمالھا ومراجعتھا من قبل المشاركین فیھا 

III جمع التطلعات 

تمت معالجة واستغلال البیانات التي جُمعت من خلال الاستبیان بطریقةٍ تبُرز المقترحات التي حظیت 
بإجماع واسع. وقد جرى فرز الإجابات مع الالتزام التام بمضمون الردود التي قدمھا الفاعلون، مع 
إجراء بعض التعدیلات الطفیفة لأغراض التوضیح فقط، دون المساس بروح المساھمات الأصلیة. 

واقتصر دور فریق منسق الحوار على التحلیل والمقارنة واستخلاص الملاحظات العامة استنادًا إلى 
مقترحات الفاعلین، مع التحلي بالحیاد والمسافة الفكریة المطلوبة. 

وبناءً على ذلك، تم إعداد ملخص أولي للمقترحات ومشاركتھ مع الأطراف المعنیة من أجل مراجعتھ 
واستكمالھ. 

تظُھر نتائج تحلیل الإجابات أن الحوار ینبغي أن یقوم على توافق وطني واسع حول الھویة الإسلامیة 
والعربیة والإفریقیة للبلاد، وحول تنوعھا الثقافي الذي یعُتبر، بالنسبة لغالبیة المشاركین، مكسباً 

وطنیاً لا بد من الحفاظ علیھ بكل الوسائل. 

كما أظھرت الردود توافقاً واسعًا حول التحدیات الكبرى والأولویات الوطنیة والمواضیع التي یجب 
تناولھا ضمن إطار الحوار. 

وقد قدمت أحزاب الأغلبیة والمعارضة تقریباً نفس المواضیع، مما یعكس مستوى نضج سیاسي 
متقدم. 



وفي ھذا السیاق، یمكن للحوار أن یحُدث دینامیكیة جدیدة تعُید إلى الواجھة جملةً من القضایا ذات 
الطابع الأولوي، لتكون في صلب النقاش العمومي. 

كما أبدى المشاركون اتفاقاً عامًا حول أھداف الحوار، رغم أن بعضھم أعرب عن شكوكھ بشأن مدى 
جدیة العملیة وإرادة السلطات في إنجاحھا وتنفیذ مخرجاتھا وتوصیاتھا. 

وقد سمحت ھذه المرحلة التمھیدیة الأولى بـ إشراك جمیع الأطراف في تحدید المنھجیة وجدول 
الأعمال والمقاربة المعتمدة. 

كما أفضت النقاشات حول مسودة الملخص العام إلى بلورة خریطة طریق توافقیة تحدد المواضیع 
التي ستنُاقش والمراحل المختلفة للعملیة. 

وقد شكّلت ھذه المرحلة حوارًا غیر مباشر أظھر استعدادًا إیجابیاً وجدیاً للدخول في حوار ناجح. 

وساھمت ھذه التبادلات في تعزیز الثقة بین مختلف الأطراف وتھیئة الأرضیة للنقاشات المقبلة. 

وھكذا، أتاحت ھذه المرحلة التمھیدیة خلق دینامیكیة جدیدة وإعادة عدد من القضایا الجوھریة إلى 
قلب النقاش الوطني، مع السعي إلى توسیع قاعدة التوافق بین الفاعلین. 

IV خارطة الطریق المقترحة 

تھدف ھذه الخارطة، التي ھي ثمرة المشاورات التمھیدیة، إلى التوافق حول تطلعات الأطراف 
المعنیة، والمقاربة العامة للحوار، والمنھجیة الواجب اتباعھا. وقد تم إعدادھا بناءً على تلخیص 

الردود على الأسئلة الموجھة إلى الأطراف المعنیة، وتم إثراؤھا بالملاحظات والاقتراحات التي 
وردت كردود فعل على النسخة الأولیة. وتعُرض كما یلي: 

1. الأھداف والنتائج المتوقعة من الحوار 

2. الموضوعات ذات الأولویة للنقاش 

3. تحدید ھویة المشاركین الذین یمكنھم المساھمة في المسار 

4. المنھجیة المقترحة لتسییر الحوار 

5. الضمانات وآلیات متابعة تنفیذ التوصیات 

1. الأھداف والنتائج المتوقعة من الحوار: 



یقترح معظم الفاعلین أن تسُند للحوار الأھداف التالیة: 
تعزیز الوحدة الوطنیة والتماسك الاجتماعي. •
ترسیخ النظام الدیمقراطي. •
تحسین جودة الحوكمة العامة. •

2. المواضیع ذات الأولویة للنقاش: 

تقترح الأطراف المعنیة مناقشة المواضیع التالیة، موزعة على أربع محاور رئیسیة: 

المحو
ر أولاً: تعزیز التماسك الاجتماعي

1 مكافحة العبودیة ورواسبھا. 
2 تسویة "الإرث الإنساني". 

3 مكافحة التفاوتات والتمییز وتعزیز تكافؤ الفرص، بما في ذلك في التوظیف والتعیینات 
بالقطاع العام. 

4 تعزیز التنوع الثقافي واللغات الوطنیة، استنادًا إلى مكتسبات دستور 1991؛ 
5 التھدیدات المحتملة وسیاسات الوقایة. 

ثانیاً: إصلاح النظام الدیمقراطي وتعزیز دولة القانون

1 إصلاح الإطار الانتخابي. 
2 مراجعة وضع وتمویل الأحزاب السیاسیة. 

3 تعزیز دولة القانون. 
4 تعزیز اللامركزیة والسلطات المحلیة. 

ثالثاً: الحوكمة والإصلاحات القطاعیة



 3.  المشاركون المقترح دعوتھم: 
الأحزاب السیاسیة المعترف بھا •
الأحزاب في طور الاعتراف •
المرشحون للانتخابات الرئاسیة •
منظمات المجتمع المدني من جمیع مناطق البلاد، بما في ذلك النقابات، الجمعیات، شبكات •

النساء والشباب 
الشخصیات المستقلة ذات القیمة المضافة للعملیة •
ممثلو الجالیة الموریتانیة في الخارج. •

4. المنھجیة المقترحة 

تشیر الردود إلى اتباع الخطوات التالیة: 
اعتماد خارطة الطریق من قبل رئیس الجمھوریة •
إنشاء لجنة توافقیة لتسییر العملیة •
تنظیم جلسات الحوار على شكل ورشات حول المواضیع المعتمدة •

 

1 تعزیز الحوكمة الرشیدة وترشید الإنفاق العام. 
2 إصلاحات قانونیة وقضائیة. 

3 مكافحة الفساد والإفلات من العقاب. 
4 إصلاح وتحدیث الإدارة العامة (بما في ذلك الجماعات المحلیة) وتطویر قدراتھا. 

5 التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي كأدوات للتنمیة. 
6 إصلاح نظام الملكیة العقاریة. 

7 إصلاح قطاع الصحة. 
8 تعزیز النظام التعلیمي كوسیلة للاندماج الاجتماعي. 

9 دعم القطاع الخاص وتحسین مناخ الأعمال. 

رابعًا: مشاركة المواطنین وإدماج الفئات الھشة في الحیاة العامة

1 تمكین النساء وتمثیلھن في المجال العام. 
2 إشراك الشباب في الحیاة العامة. 

3 مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في الحیاة العامة. 
4 إشراك المجتمع المدني والجالیات في السیاسات الوطنیة ومراقبة العمل العام.

المحو
ر أولاً: تعزیز التماسك الاجتماعي



تعیین فریق من المیسّرین لإدارة الورشات والنقاشات •
تحدید منسقین لتقریب وجھات النظر وبناء التوافق حول النقاط الخلافیة •
تعیین مقرّرین حسب كل موضوع •
اعتماد التوصیات لكل محور بالتوافق •
تنظیم جلسات وطنیة للحوار تحت الرعایة السامیة لرئیس الجمھوریة للمصادقة والتوقیع •

الرسمي على إعلان ختامي 
إنشاء آلیة رسمیة لمتابعة تنفیذ نتائج الحوار. •

5.  ضمانات التنفیذ: 

تم اقتراح عدة ضمانات لضمان تنفیذ نتائج الحوار بشكل فعّال، منھا: 
تعھد رسمي من رئیس الجمھوریة بتنفیذ التوصیات. •
المصادقة الرسمیة من قبل المشاركین على نتائج الحوار كالتزامات ملزمة ومشتركة. •
توقیع المشاركین على إعلان تفاھم یلتزمون فیھ ببذل كل الجھود لتنفیذ التوصیات. •
إنشاء آلیة توافقیة لمتابعة تنفیذ نتائج الحوار. •
إعداد جدول زمني لتنفیذ التوصیات. •
نشر التقاریر، التوصیات، والوثائق النھائیة للجلسات الوطنیة أمام الرأي العام الوطني. •
تغطیة إعلامیة لجلسات الحوار، عند الاقتضاء، من خلال بثھا عبر وسائل سمعیة وبصریة. •

6. المراحل الأساسیة: 

استنادًا إلى ردود الأطراف المعنیة على الاستبیان والمناقشات اللاحقة، یمكن أن یتكون مسار الحوار 
من أربع مراحل رئیسیة: 

المرحلة الأولى: التحضیر للحوار: 

أ. خطاب رئیس الجمھوریة یعلن فیھ الافتتاح الرسمي للحوار ویحدد تاریخ انطلاقھ. 

ب. إنشاء الجھاز التنظیمي: تستغرق ھذه المرحلة حوالي 30 یومًا، وتشمل الأنشطة التالیة: 



إنشاء آلیة للإشراف على الحوار. •
تشكیل مجموعات النقاش وتحدید قوائم المشاركین لكل موضوع/ورشة. یتم تحدید العدد •

الأمثل للمشاركین وتركیبة كل مجموعة بالتوافق لضمان جودة النقاشات وشرعیة نتائجھا. 
اختیار المیسّرین والمقرّرین حسب كل موضوع/ورشة. •
إعداد مذكرات تقنیة محایدة لتأطیر الورشات. •
تعزیز قدرات المیسّرین/المنسقین في تنظیم النقاشات، وتیسیر الحوار، وبناء التوافق. •
تعزیز قدرات المقرّرین. •
إعداد مدونة سلوك للمشاركین. •
توعیة المشاركین بمدونة السلوك. •
إعداد جدول زمني دقیق وتحدید أماكن انعقاد الورشات. •
تحدید آلیات تنظیم وإدارة النقاشات. •
إعداد خطة لتأمین الأماكن، بما في ذلك تنظیم الدخول وتوزیع بطاقات تعریفیة حسب •

التسجیلات، وتأمین خارجي. أما الانضباط داخل القاعات فھو من مسؤولیة المیسّرین، في 
حین أن الأمن الخارجي یخضع لسلطات الدولة المختصة. 

توفیر نظام للترجمة الفوریة للورشات والجلسات العامة. •
توفیر اللوجستیات اللازمة لكل ورشة. •

المرحلة الثانیة: تنظیم النقاشات: 

تستغرق ھذه المرحلة حوالي 30 یومًا، وتشمل: 
تنظیم النقاشات على شكل ورشات، یدیرھا میسّرون، وفقاً للمواضیع المعتمدة. •
في حال حدوث انسداد، یتم تعیین لجنة تحكیم (بالتعاون مع المیسّرین/المنسقین) لمعالجة •

النقاط الخلافیة. 
إعداد مشاریع قرارات/توصیات لكل موضوع (للمصادقة علیھا في الجلسات النھائیة). •
اعتماد التوصیات بالتوافق في نھایة كل ورشة موضوعیة. •

المرحلة الثالثة: الجلسات النھائیة: 

تستغرق من 3 إلى 4 أیام، وتشمل: 



جلسة افتتاح عامة تحت رعایة رئیس الجمھوریة. •
تشكیل ورشات موضوعیة للمصادقة على توصیات المرحلة السابقة. •
جلسة ختامیة لاعتماد التوصیات والقرارات في جلسة عامة. •

المرحلة الرابعة: تنفیذ ومتابعة التوصیات: 

مرحلة مستمرة، تستند إلى جدول زمني لتنفیذ التوصیات، وتشمل: 
إعلان رسمي من رئیس الجمھوریة یتعھد فیھ بتنفیذ توصیات الحوار بشكل تضامني. •
اعتماد ونشر إعلان تفاھم وطني. •
إنشاء آلیة لمتابعة تنفیذ التوصیات. •
تعیین أعضاء آلیة المتابعة. •
تحدید مھام الآلیة، بما في ذلك دوریة الاجتماعات وآلیات العمل. •
إعداد جدول زمني لتنفیذ التوصیات. •
إعداد قانون إطار لتنفیذ التوصیات بالتوافق. •
إعداد المراسیم التطبیقیة للتوصیات المحددة. •
نشر التقاریر والوثائق النھائیة وتغطیة إعلامیة لنتائج الحوار. •

V . المبادئ التوجیھیة 

من أجل توفیر مناخ ملائم لإنجاح الحوار الوطني، واعتباره فرصة لتعزیز العقد الاجتماعي، تلتزم 
الأطراف المعنیة بالامتثال الصارم للمبادئ التالیة خلال جمیع مراحل العملیة: 

الالتزام بالمشاركة بحسن نیة وتقدیم المصلحة الوطنیة على أي اعتبار آخر. 1.

المشاركة كمواطنین موریتانیین بروح إیجابیة وبناّءة، بعیدًا عن الانتماءات الأیدیولوجیة أو 2.
الحزبیة أو المجتمعیة. 

ضمان تمثیل عادل لجمیع الفئات الاجتماعیة، خاصة النساء والشباب في حدوج المتاح. 3.

المشاركة في النقاشات بحسن نیة وبشكل بناّء. 4.

الامتناع عن أي اعتداء لفظي أو جسدي، واستخدام لغة محترمة خالیة من الإھانة أو التمییز 5.
أو التوصیف السلبي بناءً على الأفكار، أو الأصل، أو الجنس، أو الوضع الاجتماعي، أو أي 

ھویة ممیزة أخرى. 



التحلي بالتسامح والعمل على تعزیز قیم الدیمقراطیة، الحوكمة الرشیدة، التسامح والعدالة. 6.

احترام التنوع الثقافي، العرقي والسیاسي، والعمل على تعزیز الوحدة الوطنیة والتسامح 7.
المتبادل. 

ضمان عدم تعرض أي مشارك للاعتقال، أو الإجراءات القضائیة، أو الترھیب بسبب 8.
مشاركتھ، أو آرائھ ضمن إطار الحوار. 

الامتناع عن نشر معلومات مغلوطة أو منحازة حول محتوى النقاشات أو العملیة بشكل عام. 9.

الالتزام بالانضباط، احترام الوقت المخصص لكل متحدث، وعدم المقاطعة، والامتثال 10.
لتعلیمات المیسّرین ورؤساء الجلسات. 

 احترام سریة النقاشات والوثائق التحضیریة، والامتناع عن مشاركتھا أو نشرھا بأي وسیلة 11.
كانت، والالتزام فقط بالتواصل الرسمي الصادر عن الجھات المخولة بذلك. 

 الالتزام رسمیاً بتنفیذ جمیع القرارات النھائیة للحوار بأمانة، بما في ذلك الإصلاحات التي 12.
یتم الاتفاق علیھا. 

 أي مندوب یثبت ارتكابھ مخالفة لأحكام ھذا "مدونة السلوك"، قد یتعرض، حسب خطورة 13.
الفعل، لإحدى العقوبات التالیة: 

أ - التنبیھ بالاسم.  
ب: سحب حق الكلام. 

ج: لإقصاء المؤقت من الأعمال. 
د: الإقصاء النھائي من العملیة. 

 یصُدر التنبیھ بالاسم وسحب حق الكلام من قبل المیسّر، بصفتھ رئیس الجلسة، بعد إجراء 14.
التحقق اللازم، إن اقتضى الأمر. 

 یصُدر قرار الإقصاء المؤقت أو النھائي من قبل لجنة الإشراف على الحوار، بناءً على 15.
اقتراح من المیسّرین والمنسقین في الورشة المعنیة. 

 VI المخاطر والفرص 

أ. المخاطر الرئیسیة المحددة: 

تنطوي عملیة الحوار على مخاطر كبیرة یجب التعامل معھا بحذر لتقلیل تأثیرھا المحتمل. وقد تنجم 
ھذه المخاطر عن تداخل عدة عوامل، من بینھا: 

التسیس المفرط والثقافة "الفوضویة" لدى بعض مكونات المجتمع المدني، مما قد یعُیق 1.
النقاش ویعرقل بناء التوافق. 

إجراء التخفیف: إعداد مدونة سلوك وتوقیعھا من قبل جمیع المشاركین، وتطبیقھا بصرامة. 
المسؤولیة: ھیئة قیادة الحوار. 



اعتراض منظمات لم یتم اختیارھا للمشاركة في الحوار. 2.
إجراء التخفیف: تحدید معاییر موضوعیة وشفافة لاختیار المشاركین، مع إعطاء الأولویة 

للشبكات بدلاً من الجمعیات الفردیة. 
المسؤولیة: ھیئة قیادة الحوار. 

الاستقطاب المحتمل للنقاشات حول قضایا خلافیة. 3.
إجراء التخفیف: إعداد دلیل منھجي للمیسّرین والمنسقین لمساعدتھم في تنظیم النقاشات. 

المسؤولیة: ھیئة قیادة الحوار والمیسّرون/المنسقون. 

التضخم المحتمل في المقترحات وطابعھا غیر الواقعي. 4.
إجراء التخفیف: "تصفیة" المقترحات عند إعداد التقریر، دون ممارسة الرقابة أو الحذف. 

المسؤولیة: ھیئة قیادة الحوار والمقرّرون. 

خلق توقعات كبیرة قد لا یتمكن الحوار من تلبیتھا. 5.
إجراء التخفیف: توضیح منذ البدایة أن الھدف من الحوار لیس حل جمیع مشاكل البلاد، بل 

التوافق على إصلاحات جوھریة وتخفیف الخلافات. 
المسؤولیة: ھیئة قیادة الحوار والمیسّرون/المنسقون. 

غیاب الشمولیة في العملیة واحتمال مقاطعة بعض الأطراف: تعُدّ الشمولیة وتمثیل 6.
المشاركین عنصرین أساسیین یحددان مصداقیة أي عملیة حوار. ومع ذلك، یمكن 

أن یتعرض ھذا المبدأ المزدوج للخطر بسبب احتمال مقاطعة بعض الفاعلین 
المھمین، الذین قد یضعون شروطاً مسبقة لمشاركتھم أو یطالبون بضمانات یصعب 

توفیرھا. وعلى الرغم من اعتماد منھجیة تقوم على الشمول، لا یمكن استبعاد ھذا 
النوع من المخاطر. ومن جھة أخرى، ھناك خطر ثانوي معاكس یتمثل في وجود 
طلب كبیر على المشاركة، مع حضور طاغٍ لبعض الفاعلین، خاصةً أولئك الذین 
تحركھم منطق الزبونیة، مما قد یؤدي إلى خلق حالة من الارتباك وتحویل مسار 

العملیة عن أھدافھا الجوھریة. 

إجراءات التخفیف: إعادة التأكید على الالتزام الرسمي من أعلى السلطات في إطار 
العملیة، مصحوباً – بشكل مثالي – بإجراءات تھدئة. كما یقُترح وضع معاییر 

صارمة للمشاركة في الحوار، لضمان دعوة المحاورین الأساسیین والممثلین فقط 
للمشاركة في المرحلة النھائیة (الجلسات العامة). 

المسؤولیة: الحكومة وھیئة قیادة الحوار. 

الاستقطاب الشدید في النقاشات مع وجود خلافات غیر قابلة للحل، مما یجعل من 7.
المستحیل التوصل إلى توافق: 

ینبع ھذا الخطر من احتمال تركیز النقاشات على مواضیع "حساسة"، مثل قضایا 
الھویة الوطنیة، مما یؤدي إلى مناظرات متضادة ونقاشات عقیمة، تصُعّب إمكانیة 

الوصول إلى أي توافق محتمل. 
إجراءات التخفیف:  فرض انضباط صارم للنقاشات استنادًا إلى مدونة سلوك یطُلب 



من المشاركین الالتزام بھا مسبقاً. یلتزم المشاركون بالمشاركة بطریقة بناّءة 
ومسؤولة، مع تجنبّ أي استفزازات أو تجاوزات لفظیة، وإظھار التسامح وقبول 

الاختلاف، بعیدًا عن المواقف الحزبیة أو الإیدیولوجیة الجامدة. 
كما یمكن للمیسّرین ولجنة التحكیم أن یساھموا في التخفیف من حدة الخلافات 

وتجاوز حالات الانسداد. 
المسؤولیة: المیسّرون/المنسقون ولجنة التحكیم. 

 صعوبة التوافق على أسلوب توافقي لاعتماد التوصیات: نظرًا لأن الحوار لا یعُد 8.
مواجھة بین أغلبیة وأقلیة أو بین سلطة ومعارضة، فإن اتخاذ القرارات فیھ یتم 

بالتوافق. وتعُطى الأفضلیة في ھذا النھج للتفاھم بین الأطراف ومواصلة النقاشات 
لتقریب وجھات النظر، دون الحاجة إلى إزالة جمیع نقاط الخلاف. ومع ذلك، فإن 
بناء التوافق یعُد عملیة معقدة، وقد تواجھ عقبات، خاصة في حال وجود أطراف 

متمسكة بمواقف جامدة. 

إجراءات التخفیف: 
لمنع حدوث ھذا النوع من المخاطر، سیكون من المفید إشراك وسطاء ومیسّرین یتم 

اختیارھم بعنایة بناءً على مصداقیتھم وقدرتھم على التأثیر في المشاركین واقتراح 
حلول مبتكرة ومقبولة من الجمیع. 

المسؤولیة: 
المیسّرون/الوسطاء ولجنة التحكیم. 

9. تعثرّ الحوار نتیجة مقاومة بعض الأطراف: لا یحظى الحوار بإجماع داخل الطبقة السیاسیة، 
سواء في صفوف المعارضة أو السلطة. فبعض الأطراف المعارضة لھ قد تسعى بكل الوسائل إلى 
إفشالھ، لأن نجاحھ قد یضُعف من مكانتھا. وتشمل ھذه الأطراف المعارضین الأكثر تشددًا، الذین 

یعتمدون على استمرار التوتر والاستقطاب كمصدر لوجودھم. كما تشمل دوائر أخرى في مختلف 
الأوساط، ترفض تقدیم أي تنازلات وتسعى إلى عرقلة أي فرصة للتقارب بین الفاعلین، باعتبارھا 

تھدیدًا لمصالحھا. 

إجراءات التخفیف: لتفادي ھذا الخطر، یسُتحسن أن یوجھ رئیس الدولة تعلیمات واضحة لجمیع 
الأطراف المنتمیة للأغلبیة، تدعوھم إلى الانخراط بحسن نیة في العملیة ومنحھا كل فرص النجاح. 

كما أن اتخاذ إجراءات لبناء الثقة، سواء قبل انطلاق الحوار أو بالتوازي معھ، من شأنھ أن یسُھم في 
عزل المعارضین الأكثر تشددًا وكسب المترددین. 

المسؤولیة: رئیس الدولة والحكومة. 

 التركیز على القضایا التقنیة على حساب قضایا التماسك الوطني: من المخاطر 10.
المحتملة أن ینصبّ التركیز على قضایا تقنیة قطاعیة لا تؤثر بشكل مباشر على 

استقرار البلاد وتماسكھا الوطني. مما قد یؤدي إلى "تحریف" الحوار نحو نقاشات 
بین خبراء، یصعب على معظم المشاركین متابعتھا، وتغُفل عوامل الھشاشة 

والقضایا المرتبطة بھا. 



إجراءات التخفیف: لتفادي ھذا الخطر، یجب توضیح منذ البدایة أن ھدف الحوار لیس مناقشة القضایا 
التقنیة، بل تحدید الإصلاحات الضروریة لتعزیز استقرار البلاد على المدى القصیر والمتوسط 

والطویل. ویمكن إجراء الحوار حول القضایا القطاعیة التي لا تؤثر مباشرة على التماسك الوطني 
واستقرار البلاد بشكل موازٍ، تحت إشراف الوزارات المعنیة. 

المسؤولیة: ھیئة قیادة الحوار والمیسّرون/الوسطاء. 

11. التعارض المحتمل بین صلاحیات الحوار وصلاحیات السلطة التنفیذیة: یعُتقد أحیاناً أن التوافق 
السیاسي یمكن أن یتجاوز حتى أحكام الدستور. ومع ذلك، فإن السلطة التنفیذیة تتمتع بتفویض شعبي 
ناتج عن انتخابات عامة، لتنفیذ برنامجھا السیاسي. وفي ھذا السیاق، یطُرح سؤال حول كیفیة تحقیق 
التوازن بین المشاركین في الحوار، الذین قد یمیلون إلى تجاوز دورھم، وبین السلطة التنفیذیة التي 

تحُدد وتقود سیاسة الدولة وفقاً للبرنامج الذي انتخُبت على أساسھ؟ 

إجراءات التخفیف: إن نتائج وتوصیات الحوار بطبیعتھا توافقیة، وتفترض موافقة الأطراف المعنیة. 
لذا، یجب توضیح أن مھمة المشاركین في الحوار ھي تقدیم توصیات، مع العلم أن السلطة ھي من 

تصُادق علیھا وتمنحھا الطابع التنفیذي، من خلال قرارات تنظیمیة أو تشریعیة، أو حتى قوانین 
دستوریة إذا اقتضى الأمر. 

المسؤولیة: رئیس الدولة (للفصل في حال حدوث تعارض). 

12.  ضعف التفاعل أو رفض نتائج الحوار من قبل الرأي العام الوطني: یقُاس نجاح الحوار، من بین 
أمور أخرى، بقدرتھ على تلبیة التطلعات المتعلقة بحل المشكلات التي قد تؤثر على استقرار البلاد. 

ومع ذلك، وكما ھو الحال في أي عملیة إصلاح، فإن نتائج الحوار قد تحُدث تغییرات وتواجھ مقاومة 
من بعض المؤسسات أو فئات المجتمع. 

إجراءات التخفیف: یمكن الحد من ھذا الاحتمال عبر الإجراءات التالیة:  
تقییم مدى قابلیة تنفیذ الإصلاحات، خاصة تلك المتعلقة بالقضایا الحساسة، ومدى تقبل •

المجتمع لھا؛ 
شرح وتبریر القرارات المتخذة من خلال سیاسة تواصل فعالة ومقنعة؛ •
إشراك الرأي العام في عملیة الحوار، بما في ذلك عبر وسائل التواصل الاجتماعي؛ •
إنتاج وبث برامج إعلامیة تشرح القضایا المطروحة وأھمیتھا، بما في ذلك إعادة بث •

مقتطفات من النقاشات. 
المسؤولیة: جمیع الأطراف المعنیة. 

ب. الفرص: 

رغم أن الحوار المرتقب ینطوي على أخطار، إلا أن ھذه المخاطر قابلة للإدارة ویمكن التخفیف منھا 
عبر إجراءات مناسبة. كما أن الحوار یوفر فرصًا كبیرة تفوق بكثیر تلك المخاطر. ومن بین ھذه 

الفرص: 



معالجة الأسباب الھیكلیة للھشاشة التي قد تؤثر على البلاد، وتحدید أسالیب مناسبة للتعامل •
معھا، من أجل توجیھ الطاقات نحو التنمیة. 

تعزیز الوحدة الوطنیة والتماسك الاجتماعي وترسیخ الاستقرار، من خلال تقدیم حلول •
للنزاعات الموروثة من الماضي، وعزل الخطابات المتطرفة. 

تطبیع المشھد السیاسي، من خلال تعزیز التوافق حول قواعد اللعبة (الإطار الانتخابي •
والحیاة السیاسیة). 

تعزیز الثقة بین السلطة، والمعارضة، والمجتمع المدني؛ •
تحسین صورة البلاد خارجیاً، واستعادة ثقة الشركاء والمستثمرین في استقرارھا؛ •
تشجیع الفاعلین السیاسیین والاجتماعیین على العمل ضمن إطار الشرعیة وسیادة القانون. •

وتظُھر ھذه التحلیلات أن عملیة الحوار تنطوي على عدد من المخاطر، لكنھا أیضًا تحمل فرصًا 
كبیرة للنجاح. ومع ذلك، فإن النجاح یتطلب مرونة من الأطراف المعنیة، بما یسمح بإیجاد حلول 

"رابح-رابح" وتجنب أي طریق مسدود. 

  VII الخاتمة والدروس الرئیسیة المستخلصة 

بعد خمسة أشھر من إعلان الحوار الوطني، یمكن استخلاص الدروس التالیة من ھذه العملیة: 
أعاد إعلان الحوار الوطني ھذا المسار إلى صلب النقاش العام، في وقت كانت فیھ الساحة •

السیاسیة الوطنیة تعاني من حالة من الجمود. وقد أدرك الفاعلون أن الحوار یمكن أن یسھم 
في بناء توافق حول التحدیات المطروحة، والاتفاق على جدول إصلاحات لتفادي الأزمات 

المحتملة. 
تظُھر دراسة تطلعات الفاعلین تقارباً واضحًا في وجھات النظر حول الجوانب الأساسیة •

للحوار المقترح. فقد كشفت الردود عن توافق واسع حول التحدیات، الأولویات الوطنیة، 
والمواضیع التي یجب أن یتناولھا الحوار. ومع ذلك، فإن "الشیطان یكمن في التفاصیل"، 

وقد تواجھ النقاشات صعوبات عند انطلاق العملیة. 
التفاھمات المسجلة بین أحزاب الأغلبیة وتشكیلات المعارضة قد تسُھم في تسھیل المشاورات •

خلال مرحلة اتخاذ القرارات، من أجل التوصل إلى توافقات حول القضایا الخلافیة. 
تظُھر قراءة الرأي العام، كما تم قیاسھا بشكل غیر كامل من خلال التفاعلات على وسائل •

التواصل الاجتماعي، موقفاً متبایناً. فبینما عبرّ بعض المؤثرین عن شكوكھم في مصداقیة 
العملیة، رحّب آخرون بالمبادرة واعتبروھا ضروریة وواعدة. 

أثارت العملیة اھتمامًا واسعًا تجاوز حدود الطبقة السیاسیة، حیث عبرّت العدید من منظمات •
المجتمع المدني وشخصیات من مختلف المشارب عن رغبتھا في المشاركة والمساھمة في 
إنجاح الحوار. ویعُد ھذا الحماس مؤشرًا إیجابیاً یمكن أن یساعد في تبدید الشكوك وإثبات 

جدیة المسار. 



الشعور السائد ھو الأمل المشترك في أن یفُضي الحوار إلى توافقات تعزز الوحدة الوطنیة •
والتماسك الاجتماعي، وتحسن جودة الحوكمة والنظام الدیمقراطي في البلاد. 

یتابع الشركاء الخارجیون باھتمام عملیة التحضیر للحوار، نظرًا لفرادتھا والآمال التي •
تثیرھا بشأن معالجة القضایا الحساسة والنزاعات غیر المحسومة. 

لا تزال بعض الشخصیات المعارضة تبُدي شكوكھا، بینما تتخذ أخرى موقفاً أكثر توازناً؛ إذ •
رغم تحفظاتھا، لم تغلق الباب أمام المشاركة، لكنھا اشترطت الحصول على "ضمانات". 

وتطالب ھذه الأطراف بإجراءات "تھدئة" لبناء الثقة وتبریر مشاركتھا أمام قواعدھا. وفي 
جمیع الأحوال، لا یبدو أن الفاعلین مستعدون للمشاركة في حوار شكلي لا یرقى إلى مستوى 

التطلعات. وفي ھذا السیاق، یأسفون لغیاب تصریحات رسمیة تؤكد التزام أعلى سلطات 
الدولة بالعملیة بعد الإعلان الأولي عنھا. 

على أي حال، سیظل باب الحوار مفتوحًا حتى إغلاقھ الرسمي. كما سیستمر السعي لضمان •
إشراك جمیع الأطراف المعنیة حتى النھایة. ومع أن المشاركة الشاملة تعُد ھدفاً أساسیاً، إلا 

أن استمرار العملیة لا یجب أن یكون مرھوناً بھا. فالمثالي ھو مشاركة الجمیع، لكن شمولیة 
العملیة تتحقق بمجرد إتاحة الفرصة للجمیع للمشاركة. ویمكن للحوار أن یحقق نجاحًا كبیرًا، 

حتى في حال مقاطعة بعض الأطراف، بفضل جودة النقاشات ووجاھة التوصیات. 
ھناك خطر من شعور الرأي العام بالملل إذا لم یتقدم المسار وفق الجدول الزمني المحدد. •

لذلك، یوُصى بشدة بالانتقال إلى المرحلة الفعلیة، مع التخطیط لجلسات الحوار في الفترة 
المقبلة. 

یجب أن تتیح المرحلة الانتقالیة بین نھایة جمع المقترحات وبدایة الحوار الرسمي فرصة •
لمواصلة الجھود لإقناع الفاعلین الذین لا یزالون خارج العملیة بالانضمام إلیھا. 

 VIII التوصیات 

قد یفقد الحوار الوطني زخمھ بعد أن أثار اھتمام الطبقة السیاسیة التي كانت في البدایة متشككة، وذلك 
بسبب غیاب الوضوح بشأن الخطوات التالیة في العملیة. إن تسریع وتیرة الحوار من شأنھ أن یبدد 

ھذا الشعور ویعزز مصداقیة المسار. لذلك، یوُصى بالمضي قدمًا مع الفاعلین المستعدین للمشاركة، 
مع مراعاة التوصیات التالیة: 

الحفاظ على موقف إیجابي تجاه المتشككین، حتى وإن انطلق الحوار دون مشاركتھم، مع •
إبقاء الباب مفتوحًا أمامھم في حال رغبوا في الانضمام لاحقاً. 

إطلاق حوار غیر مباشر أو استكشافي، من خلال لقاءات فردیة مع الفاعلین لمناقشة •
مقترحاتھم حول المواضیع الحساسة. من شأن ھذه المقاربة أن تساعد في تحدید نقاط التوافق 

الممكنة، وتسھیل بناء التوافقات، كما تساھم في كسب الوقت خلال المرحلة النھائیة من 
الحوار، من خلال معالجة نقاط الالتقاء والخلاف المحتملة مسبقاً. 

جمع مراكز التفكیر (Think Tanks) وتوزیعھا حسب المواضیع المعتمدة، من أجل إعداد •
دراسات وتنظیم مؤتمرات ونقاشات موازیة أو داعمة للحوار الرسمي. 



تشجیع النقاشات عن بعُد (عبر الإنترنت) لإشراك من لا یستطیعون الحضور المباشر في •
الورشات، مما یتیح مشاركة الجالیات والمجموعات الرقمیة في إطار "حوار مواطني". 

الھیكل التنظیمي المقترح للحوار الوطني: 
ینُظم الحوار تحت الإشراف السامي لرئیس الجمھوریة، الذي یمكنھ الاستعانة بخلیةّ من •

المستشارین عند الحاجة. 
یعُینّ رئیس الجمھوریة ھیئة قیادة للحوار، یمكن أن تكون ھیكلاً مشتركًا یتكوّن بالتساوي من •

ممثلین عن السلطة والمعارضة، لتعزیز امتلاك الفاعلین للعملیة. 
تتولى ھیئة القیادة تنسیق ثلاث لجان تشرف على أعمال الورشات الموضوعیة حسب •

المحاور المرتبطة بھا. وتتكوّن كل لجنة من منسق مستقل، وممثلین عن الأحزاب السیاسیة 
والمجتمع المدني. وتتمثل مھامھا في تحدید العدد الأمثل للمشاركین في كل ورشة، وتصفیة 

قوائم المشاركین لضمان التوازن والجودة، وضمان حسن سیر النقاشات. كما تتولى ھذه 
اللجان اعتماد اختیار المیسّرین/المنسقین والمقرّرین المقترحین. 

تدُعم ھیئة قیادة الحوار بأمانة فنیة تشمل: •
(i) وحدة لوجستیة؛ 
(ii) وحدة اتصال؛ 

(iii) وحدة مكلفة بقوائم المشاركین والمیسّرین والمقرّرین؛ 
(iv) وحدة سیاسیة لمتابعة مراكز التفكیر والحوار المواطني. 

تتولى أجھزة الدولة مسؤولیة الجوانب اللوجستیة (أماكن النقاش، بطاقات الدخول، •
الاستراحات، الترجمة الفوریة) والأمن. 


